تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 128/2002-2003

تاريخ 9/12/2003 – المهندس روك رشوان / بلدية الحدث

عصام نعمة إسماعيل


تتلخص وقائع هذه القضية في أن المهندس/ روك رشوان يطلب تعويضاً مادياً وأدبياً ضد بلدية الحدث، نظراً لامتناعها وتقاعسها عن تنفيذ عدة قرارات قضائية سبق وأصدرها مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ وابطال قرار التعاقد مع مهندس آخر غيره من أحد المرافق البلدية، مما أدى إلى استبعاده وعدم تجديد تعاقده لأسباب غير مشروعة حيث أن العمل الذي كان يتولاه يجب أن يتولاه مهندس واحد.
فقد أقدمت بلدية الحدث على إنهاء التعاقد المبرم بينها وبين المهندس المستدعي/روك رشوان قبل صدور قرار الهيئة العليا للتأديب ببراءته من المخالفات المسندة إليه، فبدلاً من انتظار السلطة البلدية لقرار هيئة التأديب كما كان قد نصحها بذلك إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، عمدت إلى التعاقد مع مهندس آخر غيره وهو المهندس/ شربل مطر، الأمر الذي يعني ضمناً إنهاء تعاقد المهندس المستدعي حيث أن الوظيفة المتعاقد من أجلها لا تتحمل إلا مهندس واحد. ويلاحظ أن المهندس الأخير (المستدعي) ظل يعمل بنظام التعاقد مع البلدية منذ 1976 حتى 1994 أي قبل وقت قليل من صدور قرار الهيئة العليا للتأديب ببراءته بتاريخ 8/12/1994.


وقد إستحصل المستدعي المنهي تعاقده المهندس/ روك رشوان على عدة قرارات من مجلس شورى الدولة، قضى الأول منها الصادر بتاريخ 14/9/1995 بوقف تنفيذ قرار تعيين المهندس الجديد، ثم صدر بتاريخ 20/12/1995 حكماً جديداً ردَّ طلب الرجوع عن وقف التنفيذ، ثم أبطل مجلس الشورى قرار التعيين بتاريخ16/12/1996، ورغم صدور هذه القرارات القضائية عمدت البلدية إلى معاودة التعاقد مع المهندس ضاربةً عرض الحائط بقرارات مجلس الشورى مما دفع بالمستدعي إلى تقديم طلب إبطال التعاقد الجديد فأصدر مجلس شورى الدولة حكماً جديداً قضى بإبطال التعاقد بموجب قراره رقم417 تاريخ25/3/1999. 


وهذا ما دفع المستدعي/ المهندس روك رشوان إلى إقامة القضية الحالية بطلب التعويض المادي والمعنوي عن الأضرار التي لحقته من جراء رفض تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة المشار إليه، وحدد عناصر التعويض المادي في الرواتب التي فقدها نتيجة عدم التعاقد معه. كما أضاف الاضرار المعنوية التي تمثلت – في رأيه – في المساس بكفاءته ونزاهته، وقدر الضرر المادي بما مجموعه 46.672800 ليرة لبنانية، كما قدر الضرر المعنوي بما مجموعه 200.000000 ليرة لبنانية.

وقد أثار هذا الحكم في حيثياته العديد من النقاط القانونية الهامة، إلا أن ما يهمنا التوقف عنده هو نقطتين لطيغانهما على ما عداهما، وهو التعويض عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أولاً، وكيفية احتساب هذا التعويض (ثانياً)

أولاً:التعويض عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية 


تكمن أهمية هذا الحكم في أنه جاء بعد اعتيادنا رؤية طلبات فرض غرامة إكراهية لتنفيذ الأحكام القضائية، حيث يتميز أسلوب الغرامة الإكراهية بالسهولة والجدة التي نادراً ما تمنعت الإدارة عن الإنصياع إليه، نظراً لطابع التكدير والإكراه الذي يميز هذا النوع من الغرامات(
)، وما تفرضه من عبٍ ماليٍ وثقلٍ معنوي على الإدارة مما يجبرها على الإنصياع في النهاية لحكم القضاء.

فمنذ دخول الغرامة الإكراهية(
) في التشريع اللبناني سنة1993، استعملها المتقاضون وسيلة لحث الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري(
)، وقد فضَّلها  المتقاضون بسبب سهولة الاثبات حيث لا يتوجب على المستدعي سوى تقديم صورة عن قرار مجلس شورى الدولة الذي امتنعت الإدارة عن تنفيذه، لكي يحصل على حكمٍ بفرض الغرامة الإكراهية في حال ثبوت الامتناع عن التنفيذ(
). ونستطيع أن نحصي عشرات أحكام فرض الغرامة الإكراهية خلال السنوات العشر من عمر هذه الوسيلة القانونية  في لبنان، أما في فرنسا  فقد بلغت طلبات فرض الغرامة الإكراهية حوالي 769 طلباً(
) منذ إقرارها سنة1981(
)حتى سنة1995، وقد استجاب مجلس الدولة خلال هذه الفترة إلى 33 طلباً منها وردَّ باقي الطلبات. 

وتتشابه قضيتنا محل التعليق مع قضية سابقة عرضت على مجلس الدولة الفرنسي مع قضية Soubirou-Pouey(
) حيث حكم له مجلس الدولة بإبطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير المالية برفض إعادته إلى وظيفته اعتباراً من أول آب 1947، فرفض وزير المالية تنفيذ هذا الحكم القضائي.

فتقدم السيد Pouey بطلب تعويض عن مجموع رواتبه المستحقة حتى تاريخ 16/7/51 فحكم له مجلس الدولة بقرار جاء فيه: "إن المدعي إذا لم يقم بأداء وظيفته فعلاً فليس له أن يطالب بأجر عن عمل لم يقم به، إلا أن له الحق مع ذلك بالمطالبة بتعويض عن مجموع الأضرار التي حدثت له من جراء عدم تنفيذ الحكم القاضي بإعادته إلى وظيفته"، وقدّر مجلس الدولة الأضرار بخمسة ملايين فرنك عن الفترة في أول تموز 1947 حتى 17تموز 1951(
)، رغم ذلك، لم تدفع الإدارة التعويض المحكوم به. فعاد وتقدم في 22أيلول 1953 بطلب تعويض جديد من وزير المالية فرفض، فطعن أمام مجلس الدولة بقرار الرفض فأصدر المجلس حكمه الثالث(
) جاء فيه: "إن الوزير بامتناعه عن اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ الحكم الصادر عن مجلس الدولة تاريخ 16كانون الأول 1949 وبتجاهله بالتالي لحجية الشيء المقضي به يكون قد ارتكب خطأ يستوجب مسؤولية الدولة وحكم عليها بتعويض قدره 4ملايين فرنك عن الفترة ما بين 16تموز 1951 حتى 22أيلول 1953. وقامت الإدارة بالتنفيذ الحكمي في أول كانون الأول 1956 ودفعت للمستدعي تعويضاً قدره مبلغاً يزيد عن عشرة ملايين فرنك عن الأضرار التي لحقت به بسبب امتناع الإدارة عن تنفيذ القضية المحكوم بها.

وتبرز أهمية تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب صلته مع مبدأ المشروعية، إلا أنه لا قيمة لمبدأ المشروعية ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه ضرورة احترام أحكام القضاء وقد عبر Toqueville عن هذه الفكرة بقوله: "إذا كان النظام القضائي الفرنسي حقيقة مطلوبة ومؤكدة، فإن الخلل يكمن في تنفيذ الأحكام القضائية". وان الإخلال بمبدأ ضرورة احترام الأحكام القضائية يؤدي بمبدأ المشروعية إلى العدم،
وقد ظلت مشكلة تنفيذ الإدارة للأحكام الصادرة ضدها من جهات القضاء الإداري، تمثل نقطة الضعف في قانون التنازع الإداري، طالما أن الأمر في النهاية يتوقف على حسن نية الإدارة، والتزامها بمبدأ المشروعية، حتى إن العميد Vedel اعتبر أن أحد مظاهر قوة القانون الإداري في فرنسا هو خضوع السلطات الإدارية للأحكام الصادرة ضدها، وهذا ما دعا الأستاذ Waline إلى التساؤل حول سبب وجود القضاء الإداري نفسه، وهل هو أحد فروع الفنون الجميلة؟ أم انه أحد عناصر النظام الذي تفرضه الدولة على إدارتها! وانتهى إلى انه ليس في القانون الإداري مسألة أهم من مسألة إرغام الإدارة على احترام أحكام القضاء الإداري(
).

وتبعاً لمبدأ فصل السلطات، الذي يحظر إعطاء أوامر(Injonctions) للإدارة، لما تتمتع به من استقلال. وبسبب حظر طرق التنفيذ العادي ضدها فإنها هي نفسها التي تقوم، وفق مشيئتها المطلقة، بتنفيذ الحكم.وهذا ما يعرض حق المحكوم له في حال اتسمت إرادة الإدارة بالسلبية وسوء النية، فتماطل أو تمتنع عن تنفيذ الحكم. وهذه المشكلة ليست جديدة، لأنه مهما بلغ رقي أو كمال الرقابة القضائية على الإدارة، فإن فعاليتها تصطدم بصعوبة وضع الأحكام القضائية موضع التنفيذ. وقد عبر أعضاء مجلس شورى الدولة عن اهتمامهم لوضع قراراتهم موضع الاحترام الذي تستحق(
). ثم أخذ الاجتهاد يدين تجاهل الإدارة للأحكام القضائية(
) حتى بلغ به الأمر أن عمل على تذكيرها بواجبها نحو تنفيذ الأحكام سواء بتوجيه الأوامر إليها، أو بالضغط عليها مالياً عن طريق فرض الغرامة الإكراهية (Astreinte) لحملها على التنفيذ.
وفي قضيتنا ظهر امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة في أنها لم تكتفِ بعدم الاستجابة لحكم إبطال قرار التعاقد(
) بل عمدت إلى تجديد هذا التعاقد بعد صدور الحكم ضاربة عرض الحائط أحكام القضاء. نذكر في هذا السياق أن محكمة حل الخلافات قد اعتبرت في حكم لها عام 1949 أن استمرار الإدارة بتنفيذ قرار أبطله القضاء يؤلف نوعاً من التعدي(
). وقد مر القاضي الإداري بظروف شاقة، في سعيه نحو تنفيذ الأحكام التي يصدرها، حيث كان يضطر لتأكيد قراراته بتكرارها مرارا دون أن يتوصل إلى فعالية حقيقية في تنفيذ أحكامه(
).

وبالواقع فإنه كما أشرنا في تعليقنا على حكم تيماني/الدولة(
)، فإن طرق المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية عديدة، ويترك القانون ومبادئه العامة للمتضرر أن يختار الوسيلة التي يراها أنجع له وأنسب في تحقيق هدفه فيسلكها، فإذا كان المؤهل تيماني قد سلك طريق الغرامة الإكراهية، فإن المهندس رشوان وجد ضالته في المطالبة بالتعويض.

بل أكثر من ذلك نجد أن المستدعي قد طالب أولاً بإبطال مخالفة الإدارة لحجية القضية المحكوم بها، وصدر عن مجلس الشورى الحكم رقم417/98-99 الذي أبطل قرار الإدارة بتجديد التعاقد مع المهندس مطر خلافاً للقضية المحكوم بها. وهذا ما جاء منسجماً مع تسلسل ظهور وسائل المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية.

 فحين يُفاجئ المستدعي بامتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه عليه أن يلجأ مرة أخرى إلى مجلس الدولة ليستصدر حكماً آخر يكبح به جماح الإدارة وينزلها عند الحقيقة المطلقة التي عبَّر عنها الحكم(
). فامتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم أياً كان صور هذا الامتناع يمثِّل دائماً تجاوزاً لحد السلطة وهو يعطي دائماً للمحكوم له حقاً في رفع دعوى جديدة لإبطال قرار الإدارة في هذا الشأن سواء عبَّرت الإدارة عن موقفها هذا بصورة قرار إيجابي صريح أو بصورة قرار سلبي ضمني(
).

ومن جهة ثانية فإن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي يشكل دائماً خطأ يستوجب مسؤولية الإدارة في التعويض عنه(
)، وحتى في بعض الحالات التي لا يمكن اعتبار الامتناع عن التنفيذ، خطأ ، فإن الإدارة تظل مسؤولة أيضاً عن تعويض المحكوم له عما أصابه من ضرر من جراء عدم حصوله على التنفيذ الكامل للحكم القضائي الذي بيده. ففي هذه الحالة لا يقع على عاتق المتضرر اثبات خطأ الإدارة، وإنما يكفي أن يبين الصلة السببية بين مجرد امتناع أو تأخر الإدارة في تنفيذ الحكم القضائي والضرر الذي أصابه، وتعتبر قضية Couiteas(
) الشهيرة من أهم الأمثلة على منح المتضرر التعويض عن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي حتى بدون أي خطأ من جانبها.

وهكذا كان الاجتهاد يعتبر أن امتناع الإدارة عن تنفيذ القضية المحكوم بها، يمنح المتضرر حق تقديم مراجعة جديدة أمام القاضي الإداري، بسبب مخالفة الإدارة القضية المحكوم بها، وهنا يعمد القاضي على فرض تعويض على الإدارة يوازي إصلاح الضرر الناجم عن عدم التنفيذ(
).

ونتيجة التطور القانوني الذي تبلور في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد صدور قانون المحاكم الإدارية والاستئناف الإدارية بموجب القانون125/95 تاريخ 8/2/1995، ثم صدور مدونة القضاء الإداري الفرنسي بموجب الأمر التشريعي رقم387/2000 تاريخ 4/5/2000، نجد أنه لم يعد هناك مبرراً لطلب إبطال امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي، أو مطالبتها بالتعويض جرَّاء هذا الامتناع، ذلك أن القانون الجديد منح القاضي الفرنسي سلطة فرض الغرامة الإكراهية تلقائياً بدون طلب من المتضرر، فهو يستطيع أن أن يصدر حكمه الأساسي مصحوباً بغرامة إكراهية(
)، أو يفرض على الإدارة غرامة بعد صدور الحكم إذا ما تبين له امتناع الإدارة عن التنفيذ(
).
ثالثاً: مسألة التعويض وعناصر تقديره


في هذه المسألة كان المستدعي قد حدد دعواه في طلب التعويض عن عدم تجديد عقده تعسفياً بالمخالفة لقوة القضية المحكمة نتيجة امتناع البلدية عن تنفيذ قرارات مجلس الشورى بإبطال التعاقد مع المهندس كما سبقت الاشارة. ويلاحظ قبل الدخول في تفاصيل مسألة التعويض هذه، أن القواعد العامة في التنازع الإداري، كان من الممكن، كما بينَّا في ما سبق، أن تسمح للمستدعي بطلب توقيع الغرامة الاكراهية على الإدارة الممتنعة عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري. إلا أنه - وهو محق في هذا – فضَّل الالتجاء مباشرة إلى طلب التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة عدم تجديد عقده بصفة غير مشروعة وبالذات لمخالفة قوة القضية المحكمة، وهذا أفضل له إذ بناء عليه يمكنه الحصول على اكبر مبلغ ممكن، سيما وأن الضرر المادي الذي أبرزه يغطي أربع سنوات بدءاً من العام 1996 حتى العام 1999، وتمثل هذا الضرر في الرواتب والأجور التي كان سيتقاضاها طبقاً لبنود العقد الذي لم يجدد والذي ظل يسعى لتجديده عبثاً، رغم إثبات القضاء الإداري لأحقيته في هذا التجديد وإبطاله لقرار إبرام العقد مع المهندس الآخر.


وقد حدد المستدعي طلبه في تعويض مادي وتعويض أولي وقدر قيمة كل منهما آملاً أن يجيبه إليه مجلس شورى الدولة.


أما بالنسبة للتعويض الماضي الذي تمثل في ما لحقه من خسارة وفاته من كسب هو الأجور والرواتب الذي كان سيتقاضاها عن الأعوام الأربعة المشار إليها، أجابه إليه مجلس شورى الدولة الذي قدر هذا التعويض المادي بمبلغ 45 مليون ل.ل. مع الفائدة بمعدل 6% من تاريخ الحكم وحتى الدفع الفعلي.


والطريف في هذا التعويض أن الجهة المستدعى ضدها (بلدية الحدث) كانت قد حاولت عبثاً التخلص من عبء هذا التعويض، مدعية أن المبدأ هو أن الأجر مقابل العمل، وحيث أن المستدعي لم يكن قد أدى عملاً خلال هذه السنوات الأربعة، فهو بالتالي ليس له أن يطالب بالأجور والمرتبات عنها وبلا عمل أداه.


ولكن فطنة القاضي الاداري وذكائه وخبرته في فهم الادارة ومحاولاتها الالتفافية في أحيان كثيرة، جعلته يرد على هذا الادعاء بالرد العلمي السليم والدقيق، إذ أبرز أن الأجور والمرتبات التي يطلبها المستدعي ليس لها هذا الوصف حتى تخضع لمبدأ لا أجر بدون عمل. وإنما المستدعي يعتبرها وبحق عناصر لتقدير التعويض المادي. ومن ثم فالمجلس أجابه في هذا الشأن بصفة أن الأجور والرواتب المطالب بها عن الأعوام من 1996 حتى 1999 إنما هي بوصفها تعويضاً عن الضرر المادي. ومعروف أن التعويض يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب(
). وهذا ما كان قد أقره مجلس شورى الدولة في قضية الدكتور كمال عرب/ الدولة(
) التي تشبه وقائعها وقائع هذه القضية موضوع التعليق: حيث أن الدولة اللبنانية قد التزمت بموجب اتفاقية مشروع تخصصه في الخارج تاريخ23/5/1957 بأن تعينه فور عودته من التدريب ولكن وزارة الصحة لم تعينه في حينه مثلما عيَّنت زميله بحجة أنه لم يلحظ في موازنة سنة1958 سوى اعتماد واحد لطبيب بيطري متخصص، الأمر الذي لا يعفي الإدارة من تعهدها، وأن وجوده بدون عمل منذ 15/11/1958 تاريخ تعيين زميله حتى تاريخ تعاقد الوزارة معه في 13/4/1961 قد ألحق به ضرراً أكيداً مادياً و معنوياً منذ ذلك التاريخ حتى تاريخ تعيينه بالأصالة في 24/3/1964، وأن القانون يقضي بتسوية وضعه منذ أن نشأ حقه بالتعيين أي بأقل تعديل منذ تعيين زميله.

وقد حكم مجلس الشورى في هذه القضية بأنه إذا كان لا يستحق المستدعي للرواتب وملحقاتها من تعويضات ودرجات استثنائية عيناً، باعتبار أنها لا تنشأ إلا من الخدمة الفعلية عملاً بالمادة16 من المرسوم الإشتراعي 112/59. إلا أنه يحق للمستدعي أن يطالب بالتعويض عما يمكن أن يدعيه من أضرار من جرَّاء هذا التعيين".

واستناداً إلى هذا الحكم، تقدَّم الدكتور كمال عرب بدعوى جديدة أمام مجلس شورى الدولة لتحديد هذا التعويض الذي يستحقه، فأصدر مجلس الشورى(
) حكماً حدد فيه هذا التعويض الذي يستحقه الدكتور عرب ومما جاء فيه:" حيث أن التعويض يجب أن يوازي الضرر الناشئ عن العمل الإداري، وفي هذه الحالة لا يترتب للمستدعي إلا منذ بداية عام1960 عملاً بقرار مجلس الشورى رقم696 تاريخ3/6/1968 حتى تاريخ تعيينه متعاقداً باعتبار أن هذا التعيين قد وضع حداً للضرر الناشئ عن حرمان المستدعي من التعيين وفوائده المادية.

وحيث أن التعويض يوازي عن تلك المدة قيمة الرواتب التعاقدية التي خُصِّصَت له منذ تاريخ تعيينه متعاقداً بتاريخ13/4/1961 وهي الرواتب المقطوعة التي تشمل في ما تشمله ملحقات الرواتب الأصلية من تعويضات وغيرها".


بقي في النهاية القول بأن مجلس الشورى بعد أن أجاب المستدعي لحقه في طلب التعويض المادي المؤكد والذي قدره كما سبق القول بمبلغ 45 مليون ل.ل. بجانب الفائدة القانونية من تاريخ الحكم، إلا أن المجلس وبحق رفضه الشق الخاص بالتعويض الأولي أو المعنوي، حيث أنه في تقديره "لا يتبين من ملف المراجعة أن شروط استحقاقه متوافرة بحيث أن المستدعي لم يثبت تأثير موقف البلدية على سمعته أو معنوياته مما يقتضي رد هذا الطلب".

وكما في قضية الدكتور عرب/ الدولة حيث رفض مجلس الشورى منح المستدعي تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحقه، كذلك في قضيتنا محل التعليق لم يجد مجلس الشورى محلاً لمنح المستدعي المنهدس رشوان تعويضاً معنوياً لعدم توفر شروطه. 

ووجه الحق في رفض المجلس منحه التعويض المعنوي، أن مجلس شورى الدولة بعد أن أبرز عدم مشروعية الممارسات التي اتخذتها البلدية بحق المستدعي، مما أدى إلى الحكم عليها وإدانتها بالتعويض عن الضرر المادي، فإن ذلك يعتبر بحد ذاته بمثابة رد شرف وإبراز نزاهة المستدعي مما لا يحتاج معه إلى تعويض آخر.

وهذا المنحى الذي اعتمده الرئيس خالد قباني، إنما ينسجم مع ما استقر عليه الإجتهاد الإداري في لبنان برفضه منح التعويض عن الأضرار المعنوية، حيث لم نعثر، على الأقل في إطار الأحكام المنشورة، على أي حكمٍ أجاز منح تعويض عن الأضرار المعنوية، جلَّ ما هناك، أننا  نجده يمنح تعويضاً مقطوعاً يغطي جميع الأضرار التي أصابت المتضرر دون تفصيل بين ضررٍ مادي وضررٍ معنوي(
) مما يوحي بأنه لا يرغب بصياغة نظرية التعويض عن الأضرار المعنوية. ومما جاء في حيثيات هذا الحكم:" إن التعويض المترتب للجهة المستدعية يحدده هذا المجلس نظراً لما يتمتع به من سلطان واسع في تقدير العطل والضرر اللاحقين بالجهة المستدعية والذي يتمثل بفقدان (وفاة) المعيل الوحيد للوالد والزوجة والطفل، وما أحدثه هذا الفقدان من اضطراب في ظروف حياتهم"

والواقع أن أخذ مجلس شورى الدولة اللبناني بالتعويض عن الإضطراب في الظروف الحياتية والمعيشية، إنما هو تعويض عن خسائر مادية مباشرة ومؤكدة الوقوع، وأما الإقصاء أو الاستبعاد لمفهوم الألم المعنوي فمرده إلى قاعدة تقليدية كان القاضي الإداري يعتبر بموجبها أن الألم المعنوي لا يمكن تقويمه بالمال، لذا فهو لا يشكل ضرراً من شأنه أن يفتح مجالاً للتعويض، أو بعبارة أخرى"  لا يمكن تقويم الدموع بمال" Les larmes ne se monnayent point (
). ويبدو حتى هذا التاريخ أن مجلس شورى الدولة اللبناني مصراً على عدم الإعتداد بأي تعويض عن الضرر المعنوي، بخلاف ما يأخذ به اليوم مجلس الدولة الفرنسي من إقرارٍ بالتعويض عن هذا النوع من الأضرار(
).
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